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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٠٩ (ب) من جدول الأعمال 

مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقوق الإنسان، 
بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي 

  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
 تقرير اللجنة الثالثة 

المقررة: السيدة أوكسانا بويكو (أوكرانيا) 
 

مقدمة   أولا �
تـرد التوصيـات السـابقة الـتي قدمتـــها اللجنــة الثالثــة إلى الجمعيــة العامــة بشــأن البنــد  - ١
 A/ 57/556/Add.2 ١٠٩ (ب) مــن جــدول الأعمــــال في تقريـــر اللجنـــة الثالثـــة، في الوثيقـــة

والتصويبات. 
ــى  وقـررت اللجنـة الثالثـة، في جلسـتها ٦١ المعقـودة في ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، بنـاء عل - ٢

مقترح من الرئيس، النظر من جديد في البند الفرعي. 
واسـتأنفت اللجنـة الثالثـة نظرهـا في البنـد الفرعـي في جلسـتيها ٦١ و ٦٢ المعقودتـــين  - ٣
يومـي ١ و ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٣.  ويـرد سـرد لمناقشـات اللجنـة في المحضريــن الموجزيــن ذوي 

الصلة (A/C.3/57/SR.61 و 62). 
وكـان أمـام اللجنـة لنظرهـا في هـذا البنـد الفرعـي، تقريـر الأمـين العـام عـن محاكمــات  - ٤

 .(A/57/769) الخمير الحمر
وفي الجلسة ٦١ المعقودة في ١ أيار/مايو، أدلى وكيل الأمين العـام للشـؤون القانونيـة،  - ٥

 .(A/C.3/57/SR.61 انظر) المستشار القانوني، ببيان
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 A/C.3/57/L.90 النظر في مشروع القرار  ثانيا -
في الجلسة ٦١، المعقودة في ١ أيار/مايو، عرض ممثل اليابان نيابة عن الاتحـاد الروسـي  - ٦
وأسـتراليا وجمهوريـــة كوريــا وجمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية وفرنســا وكمبوديــا والهنــد 
A). وانضـم فيمـا  /C.3/57/L.90) واليابـان مشروع قـــرار معنـون �محاكمـات الخمـير الحمـر�
ـــن إندونيســيا، والبرتغــال، وبــروني دار الســلام،  بعـــد إلـــى مقدمـي مشـروع القـــرار كـــل م

وتيمور - ليشتي، والسلفادور، والسنغال، وماليزيا، واليونان. 
وكان أمام اللجنة بيان الآثار المترتبة في الميزانيـة البرنامجيـة عـن مشـروع القـرار، مقـدم  - ٧

 .(A/ C.3/57/L.91) من الأمين العام وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة
واعتمـــدت اللجنـــة في جلســـتها ٦٢ المعقـــودة في ٢ أيـــار/مـــايو مشـــــروع القــــرار  - ٨

A/C.3/57/L.90 بدون تصويت (انظر الفقرة ١٠). 

وقبــل اعتمــاد مشــروع القــرار، أدلى ببيانــات ممثلــو الولايــات المتحـــدة الأمريكيـــة،  - ٩
والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، وإندونيسـيا.  وبعـد اعتمـــاد مشــروع 
القرار، أدلى ببيانات ممثلو هولندا، وأيرلندا، وليختنشتاين، والسويد (أيضا نيابــة عـن الدانمـرك، 
وفنلندا، وأيرلندا، والـنرويج)، وسويسـرا، وألمانيـا، والمكسـيك، وكمبوديـا، واليابـان، وفرنسـا 

 .(A/C.3/57/SR.62 انظر)
 

توصية اللجنة الثالثة   ثالثا -
توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:  - ١٠

 محاكمات الخمير الحمر 
إن الجمعية العامة،  

إذ تشير إلى قرارها ٢٢٨/٥٧ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، 
وإذ ترحـب بالجـهود الـتي بذلهـا الأمـــين العــام والحكومــة الملكيــة لكمبوديــا لاختتــام 
التفاوض على مشروع الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومـة الملكيـة لكمبوديـا بشـأن المقاضـاة 
ـــة  بموجـب القـانون الكمبـودي علـى الجرائـم المرتكبـة خـلال فـترة نظـام كمبودتشـيا الديمقراطي

الوارد في مرفق هذا القرار، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن محاكمات الخمير الحمر(١)، 

 __________
 .A/57/769 (١)
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توافق على مشروع الاتفاق بـين الأمـم المتحـدة والحكومـة الملكيـة لكمبوديـا  - ١
بشأن المقاضاة بموجب القانون الكمبودي على الجرائم المرتكبة خـلال فـترة نظـام كمبودتشـيا 

الديمقراطية الوارد في مرفق هذا القرار؛ 
ـــة الكمبوديــة علــى اتخــاذ جميــع التدابــير  تحـث الأمـين العـام والحكومـة الملكي - ٢
اللازمة لإتاحة بدء نفاذ مشروع الاتفــاق المشـار إليـه في الفقـرة ١ وتطبيقـه بالكـامل بعـد بـدء 

نفاذه؛ 
ـــم  تقـرر أن تجـري تغطيـة مصروفـات الدوائـر الاسـتثنائية الـتي سـتتحملها الأم - ٣
ـــق التبرعــات المقدمــة مــن  المتحـدة وفقـا للأحكـام ذات الصلـة مـن مشـروع الاتفـاق عـن طري
اتمـع الـدولي وفقـا للفقـرة ٩ مـن قـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٨/٥٧ وتناشـد اتمـع الــدولي أن 

يقدم المساعدة إلى الدوائر الاستثنائية، بما في ذلك تزويدها بالدعم المالي وبالموظفين؛ 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ٤

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
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 مرفق 
مشـروع اتفـــاق بــين الأمــم المتحــدة وحكومــة كمبوديــا الملكيــة بشــأن 
المقاضـاة بموجـــب القانـــون الكمبـــودي علـى الجرائـــم المرتكبــــة خــلال 

  فترة نظام كمبوتشيا الديمقراطية 
حيـث إن الجمعيــــــة العامـــــة للأمــــم المتحـدة أشـارت في قرارهـا ٢٢٨/٥٧ المـــؤرخ 
١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ إلى أن الانتـهاكات الخطـيرة للقـانونين الكمبـودي والـدولي 
المرتكبـة خـلال فـترة حكـم كمبوتشـيا الديمقراطيـة في الفـترة الممتـدة مـن عـام ١٩٧٥ إلى عــام 

١٩٧٩ لا تزال تعتبر من المسائل الحيوية والهامة التي تشغل اتمع الدولي ككل؛ 
وحيث اعترفت الجمعة العامة في نفس القرار بما لدى حكومة كمبوديـا وشـعبها مـن 

اهتمام مشروع بالسعي لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية والاستقرار والسلم والأمن؛ 
وحيث إن السلطات الكمبودية طلبت من الأمم المتحدة مســاعدا علـى تقـديم كبـار 
قــادة كمبوتشــيا الديمقراطيــة والأشــخاص الذيــن يتحملــــون أكـــبر مســـؤولية عـــن الجرائـــم 
والانتـهاكات الخطـــيرة للقــانون الجنــائي الكمبــودي والقــانون والأعــراف الإنســانية الدوليــة 
والاتفاقـات الدوليـة الـتي تعـترف ـا كمبوديـا، المرتكبـة خـلال الفـترة مـن ١٧ نيســـان/أبريــل 

١٩٧٥ إلى ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٧٩، إلى المحاكمة؛ 
وحيث إنه تم قبل التفاوض على هذا الاتفاق إحراز تقدم هام من جانب الأمين العــام 
للأمـم المتحـدة (المشـار إليـه فيمـا يلـي بــ �الأمـين العـام�) وحكومـة كمبوديـا الملكيـة صـــوب 
إنشاء دوائر استثنائية داخـل الهيكـل الحـالي لمحكمـة كمبوديـا، بمسـاعدة دوليـة، لمحـاكم الجرائـم 

المرتكبة خلال فترة حكم كمبوتشيا الديمقراطية؛ 
وإذ رحبت الجمعية العامة بموجب قرارها ٢٢٨/٥٧ بـإصدار القـانون المتعلـق بإنشـاء 
ـــة خــلال فــترة حكــم كمبوتشــيا  دوائـر اسـتثنائية في محـاكم كمبوديـا لمحاكمـة الجرائـم المرتكب
ـــدون تأخــير لإبــرام اتفــاق مــع  الديمقراطيـة؛ وطلبـت إلى الأمـين العـام اسـتئناف المفاوضـات ب
حكومة كمبوديا، يستند إلى المفاوضات السابقة، بشأن إنشاء الدوائـر الاسـتثنائية بمـا يتماشـى 

مع أحكام ذلك القرار، لكي تتمكن الدوائر الاستثنائية من مباشرة عملها فورا؛ 
وحيث أجرى الأمين العام وحكومة كمبوديا الملكية مفاوضات بشأن إنشـاء الدوائـر 

الاستثنائية؛ 
اتفقت بناء على ذلك الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا الملكية على ما يلي: 
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المادة ١ 
الغرض 

الغـرض مـن هـذا الاتفـاق هـو تنظيـم التعـاون بـين الأمـم المتحـدة وحكومـــة كمبوديــا 
الملكية لمحاكمة كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطيـة والأشـخاص الذيـن يتحملـون أكـبر مسـؤولية 
عن الجرائم والانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الجنـائي الكمبـودي والقـانون والأعـراف الإنسـانية 
الدولية والاتفاقات الدولية التي تعـترف ـا كمبوديـا، المرتكبـة خـلال الفـترة مـن ١٧ نيسـان/ 
أبريل ١٩٧٥ إلى ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٧٩. وينص الاتفاق، في جملة أمور، علـى الأسـاس 

القانوني لذلك التعاون ومبادئه وطرائقه. 
 

المادة ٢ 
القانون المتعلق بإنشاء الدوائر الاستثنائية 

يعترف هذا الاتفاق بأن الدوائر الاستثنائية لها اختصاص موضوعـي يتفـق مـع مـا ورد  - ١
في �قـانون إنشـاء الدوائـر الاسـتثنائية في محـاكم كمبوديـــا للمحاكمــة علــى الجرائــم المرتكبــة 
خـلال فـترة حكـم كمبوتشـيا الديمقراطيـة� (المشـار إليـه فيمـــا يلــي �بقــانون إنشــاء الدوائــر 
الاستثنائية�) بصيغته التي اعتمدا وعدلتها الهيئة التشريعية الكمبودية طبقا لدستور كمبوديـا. 
كمـا يعـترف هـذا الاتفـاق بمـا للدوائـر الاسـتثنائية مـن اختصـاص شـــخصي علــى كبــار قــادة 
كمبوتشيا الديمقراطية والأشخاص الذيـن يتحملـون أكـبر مسـؤولية عـن الجرائـم والانتـهاكات 

المشار إليها في المادة ١ من هذا الاتفاق. 
ـــاق في كمبوديــا بواســطة قــانون إنشــاء الدوائــر الاســتثنائية بصيغتــه  ينفّـذ هـذا الاتف - ٢
المعتمدة والمعدلة. وتنطبق على هذا الاتفاق اتفاقية فيينا لقـانون المعـاهدات، ولا سـيما المـادتين 

٢٦ و ٢٧ منها. 
إذا لـزم إدخـال تعديـلات علـى قـانون إنشـاء الدوائـر الاسـتثنائية تســـبق إدخــال تلــك  - ٣

التعديلات دائما مشاورات بين الطرفين. 
 

المادة ٣ 
القضاة 

يؤدي القضاة الكمبوديون، من ناحية، والقضـاة الذيـن يعيِّــنهم الـس الأعلـى للهيئـة  - ١
القضائيـة بنـاء علـى ترشـيح مـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة (المشـار إليـهم فيمـا يلـي بالقضــاة 

الدوليين)، من ناحية أخرى، مهامهم في كل من الدائرتين الاستثنائيتين. 
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يكون تشكيل الدائرتين على النحو التالي:  - ٢
الدائرة الابتدائية: ثلاثة قضاة كمبوديين وقاضيين دوليين؛  (أ)

دائرة المحكمة العليا، التي ستعمل كدائرة استئناف ومحكمة عليا: أربعـة قضـاة  (ب)
كمبوديين وثلاثة قضاة دوليين. 

يختار القضاة من الأشــخاص المتحلـين بـالأخلاق الرفيعـة وبالحيـاد والنــزاهة، ولديـهم  - ٣
المؤهلات المطلوبة للتعيين في المناصب القضائيـة في بلداـم. وسـيؤدون مهامـهم في اسـتقلالية، 

ولا يجوز لهم قبول أو التماس تعليمات من أية حكومة أو أي مصدر آخر. 
يراعى في تشكيل الدائرتين عموما خبرة القضـاة في القـانون الجنـائي والقـانون الـدولي  - ٤

بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. 
يقوم الأمين العام بتقديم قائمة تضـم مـا لا يقـل عـن سـبعة مرشـحين لمنـاصب القضـاة  - ٥
الدوليـين ليختـار منـــها الــس الأعلــى للهيئــة القضائيــة خمســة مرشــحين لتعيينــهم قضــاة في 
الدائرتين. وسينحصر اختيار القضاة الدوليين الذين سيعيِّـنهم الس الأعلى في الأسماء الـواردة 

في القائمة المقدمة من الأمين العام. 
وفي حال شغور منصب أحد القضـاة الدوليـين، يقـوم الـس الأعلـى للهيئـة القضائيـة  - ٦

بتعيين قاض دولي آخر من نفس القائمة. 
يكون تعيين القضاة للفترة التي تستغرقها إجراءات المحاكمة.  - ٧

بالإضافة إلى القضاة الدوليين العاملين في الدوائر، الحاضرين لجميـع مراحـل المحاكمـة،  - ٨
يجـوز لرئيـس الدائـرة، علـى أسـاس كـل قضيـة علـى حـدة، اختيـار قـــاض أو أكــثر مــن قائمــة 
المرشحين المقدمة من الأمين العام ليكونوا قضاة مناوبين يحضـرون في كـل مرحلـة مـن مراحـل 

المحاكمة ويحلِّون محل القضاة الدوليين في حالة عدم استطاعة القاضي مواصلة مهامه. 
 

المادة ٤ 
اتخاذ القرارات 

على القضاة محاولة اتخاذ قرارام بالإجماع. وإن لم يكن هذا ممكنا، يطبق ما يلي:  - ١
يستلزم اتخاذ الدائرة الابتدائية لقرارها أصواتا مؤيدة من أربعة قضاة على الأقل؛  (أ)
يستلزم اتخاذ دائرة المحكمة العليا لقرارها أصواتا مؤيدة من خمسة قضـاة علـى  (ب)

الأقل. 
وفي حال عدم وجود إجماع يتضمن قرار الدائرة آراء الأغلبية والأقلية.  - ٢
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المادة ٥ 
قضاة التحقيق 

يعـــين قــاض دولي وقــاض كمبــــودي قاضيـــان للتحقيـــق ويتوليـــان مســـؤولية ســـير  - ١
التحقيقات. 

يكون قاضيا التحقيق من الأشـخاص المتحلِّـين بـالأخلاق الرفيعـة وبالنــزاهة والكمـال  - ٢
ولديهما المؤهلات المطلوبة للتعيين في مثل هذا المنصب القضائي في بلديهما. 

يضطلع قاضيا التحقيق بأداء مهامهما في استقلالية ولا يجوز لهمـا أن يقبـلا أو يلتمسـا  - ٣
تعليمات من أية حكومة أو أي مصدر آخر. على أن يكون مفهوما أن نطاق التحقيق يقتصـر 
على كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون أكبر مسـؤولية عـن الجرائـم 
والانتـهاكات الخطـــيرة للقــانون الجنــائي الكمبــودي والقــانون والأعــراف الإنســانية الدوليــة 
والاتفاقـات الدوليـة الـتي تعـترف ـا كمبوديـا، المرتكبـة خـلال الفـترة مـن ١٧ نيســـان/أبريــل 

١٩٧٥ إلى ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٧٩. 
يتعاون قاضيـــا التحقيق فيما بينهما بغيـــة التوصــل إلى ـج مشـترك للتحقيقـات. وإذا  - ٤
لم يمكن لقاضيي التحقيق الاتفاق على المضي في أحـد التحقيقـات مـن عدمـه، يمضـي التحقيـق 
قُدما ما لم يطلب القاضيان أو أحدهما في غضون ثلاثين يوما تسوية الخلاف طبقا للمادة ٧. 

بالإضافة إلى قائمة المرشحين المنصوص عليها في الفقرة ٥ مـن المـادة ٣، يقـدم الأمـين  - ٥
ْــن ليقـوم الـس بتعيـين أحدهمــا  العـام إلى الـس الأعلـى للهيئـة القضائيـة قائمـة تضـم مرشحي

قاضيا دوليا مشاركا للتحقيق، والآخر قاضيا دوليا احتياطيا للتحقيق. 
وفي حال وجود شاغر أو الحاجة إلى شغل منصب القاضي الدولي المشـارك للتحقيـق،  - ٦

يجب أن يشغل قاضي التحقيقات الدولي الاحتياطي هذا المنصب. 
تكون فترة تعيين قضاة التحقيق للمدة التي تستغرقها المحاكمة.  - ٧

المادة ٦ 
المدعون العامون 

يعيّـن مدع عام كمبودي وآخر دولي مختصان بـالحضور في كلتـا الدائرتـين، ويكونـان  - ١
مسؤولين عن سير إجراءات الدعوى. 

يتحلى المدعيان بالأخلاق الرفيعة ويكونـا علـى مسـتوى عـالٍ مـن الاختصـاص المـهني  - ٢
ولديهما خبرة واسعة في مجال إدارة التحقيقات وإجراءات الدعوى في القضايا الجنائية. 
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يراعي المدعيان الاستقلالية في أداء مهامهما، ولا يجوز لهما قبول أو التماس تعليمـات  - ٣
من أية حكومة أو أي مصـدر آخـر. علـى أن يكـون مفـهوما أن نطـاق الدعـوى يقتصـر علـى 
كبـار قـادة كمبوتشـيا الديمقراطيـة والأشـخاص الذيـن يتحملـون أكـبر مســـؤولية عــن الجرائــم 
والانتـهاكات الخطـــيرة للقــانون الجنــائي الكمبــودي والقــانون والأعــراف الإنســانية الدوليــة 
والاتفاقـات الدوليـة الـتي تعـترف ـا كمبوديـا، المرتكبـة خـلال الفـترة مـن ١٧ نيســـان/أبريــل 

١٩٧٥ إلى ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٧٩. 
يتعــاون المدعيــان فيما بينهما بغية التوصـل إلى ـج مشـترك لإجـراءات الدعـوى وإذا  - ٤
لـم يمكن لهما الاتفــاق على المضي في إجـراءات الدعـوى مـن عدمـه، تمضـي الإجـراءات قُدمـا 

ما لم يطلب المدعيان أو أحدهما في غضون ثلاثين يوما تسوية الخلاف طبقا للمادة ٧. 
ويقوم الأمين العام بتقديم قائمة تضم مرشحيْـن ليقوم الـس الأعلـى للهيئـة القضائيـة  - ٥

باختيار أحدهما مدعيا عاما دوليا والآخر مدعيا دوليا احتياطيا. 
وفي حـال وجـود شـاغر أو الحاجـة إلى شـغل منصـب المدعـي العـام الـدولي، يجـــب أن  - ٦

يشغل المدعي الدولي الاحتياطي هذا المنصب. 
تكون فترة تعيين المدعين هي الفترة التي تستغرقها إجراءات الدعوى.  - ٧

يكـون لكـل مـدعٍ عـــام نــائب أو أكــثر لمعاونتــه أو معاونتــها في إجــراءات الدعــوى  - ٨
المعروضة على الدائرتين. ويختار المدعين العـامين نـواب المدعـي العـام الذيـن يعينـون مـن قائمـة 

يقدمها الأمين العام. 
 

المادة ٧ 
تسوية الخلافات بين قاضيي التحقيق أو المدعين العامين 

في حال تقدم قاضيا التحقيق أو المدعيان العامـان بطلـب وفقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٥  - ١
أو الفقرة ٤ من المادة ٦، حسب مقتضى الحال، عليهما تقديم بيانات خطيـة بوقـائع وأسـباب 

اختلاف مواقفيهما، إلى مدير مكتب الشؤون الإدارية. 
وتتولى تسوية الخلاف على الفور دائرة تمهيدية من خمسة قضاة، يعين الـس الأعلـى  - ٢
للهيئة التشريعية ثلاثة منهم، يتولى أحدهم منصب الرئيس، واثنين يعينهما الس الأعلـى بنـاء 

على ترشيح من الأمين العام. وتنطبق الفقرة ٣ من المادة ٣ بالنسبة لهؤلاء القضاة. 
ولدى تلقى البيانات المشار إليـها في الفقـرة ١، يعقـد مديـر مكتـب الشـؤون الإداريـة  - ٣

على الفور الدائرة التمهيدية ويبلّغ أعضاءها ذه البيانات. 
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يتطلب اتخاذ الدائرة التمهيدية قرارا دون طعــن، أن تكـون أصـوات أربعـة قضـاة علـى  - ٤
الأقـل مؤيـدة للقـرار. ويبلّـغ القـرار إلى مديـر مكتــب الشــؤون الإداريــة، الــذي يقــوم بنشــره 
ــــى الفـــور بـــالمضي في  وإبلاغــه إلى قــاضيي التحقيــق أو المدعــين العــامين. ويقــوم هــؤلاء عل
الإجراءات وفقا لقـرار الدائـرة. وإذا لم تتوفـر الأغلبيـة المطلوبـة لاتخـاذ القـرار تمضـي إجـراءات 

التحقيق أو الدعوى قُدما. 
 

المادة ٨ 
مكتب الشؤون الإدارية 

ينشأ مكتب للشؤون الإدارية لخدمة الدائرتين الاستثنائيتين والدائرة التمهيديـة وقضـاة  - ١
التحقيقات ومكتب المدعي العام. 

يعين مدير كمبودي لهـذا المكتـب مـن قبـل حكومـة كمبوديـا الملكيـة. ويكـون المديـر  - ٢
مسـؤولا عـن الإدارة العامـة للمكتـب، إلا فيمـا يتعلـق بالمسـائل الخاضعـــة لقواعــد وإجــراءات 

الأمم المتحدة. 
يعيّـن نائب دولي لمدير المكتب من قبل الأمين العام. ويكون نائب المدير مسؤولا عـن  - ٣
توظيـف جميـع الموظفـين الدوليـين وإدارة العنـاصر الدوليـة في الدائرتـــين الاســتثنائيتين والدائــرة 
التمهيدية وقضاة التحقيقات ومكتـب المدعـي العـام ومكتـب الشـؤون الإداريـة. وتتفـق الأمـم 
المتحـدة وحكومـة كمبوديـا الملكيـة علـى أن تقـوم حكومـة كمبوديــا الملكيــة بإســناد منصــب 

النائب الدولي للمدير لذلك الشخص فور تعيين الأمين العام له. 
يتعاون المدير ونائب المدير فيما بينهما لكفالة الأداء الفعال والكفؤ للإدارة.  - ٤

 
المادة ٩ 

الجرائم التي تقع ضمن اختصاص الدائرتين الاستثنائيتين 
موضوع اختصاص الدائرتين الاستثنائيتين هو جريمة الإبادة الجماعية، كما هي معرفـة 
في اتفاقية منــــع جريمــة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعـام ١٩٤٨، والجرائـم ضـد الإنسـانية 
كمـا هـي معرفـــة في نظــام رومــا الأساســي لعــام ١٩٩٨ المتعلــق بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
والانتـهاكات الخطـيرة لاتفاقيـات جنيـف لعـام ١٩٤٩، والجرائـم الأخـرى المماثلـــة كمــا هــي 
معرفة في الفصل الثاني من قانون إنشاء الدوائر الاسـتثنائية الـذي أصـدر في ١٠ آب/أغسـطس 

 .٢٠٠١
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المادة ١٠ 
العقوبات 

السـجن لمـدى الحيـاة هـو العقوبـة القصـوى عنـد الإدانـة بارتكـاب جرائـم تقـع ضمــن 
اختصاص الدائرتين الاستثنائيتين.  

 
المادة ١١ 

العفو 
ـــح لأي أشــخاص يجــوز التحقيــق  لا تطلـب حكومـة كمبوديـا الملكيـة العفـو أو الصف - ١

معهم أو إدانتهم لارتكام الجرائم المشار إليها في هذا الاتفاق. 
ــه  يسـتند هـذا الحكـم إلى الإعـلان الـذي أصدرتـه حكومـة كمبوديـا الملكيـة ومفـاده أن - ٢
حتى الآن، فيما يتعلــق بالمسـائل الـتي يشـملها القـانون، ليسـت هنـاك إلا حالـة واحـدة بتـاريخ 
١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦، تم فيها منح العفو لشخص واحد فقـط فيمـا يتعلـق بإدانتـه في عـام 
١٩٧٩ لاامه بجريمة الإبادة الجماعية. وتتفق الأمـم المتحـدة وحكومـة كمبوديـا الملكيـة علـى 

أن نطاق هذا العفو هو مسألة من المقرر أن تبت فيها الدائرتان الاستثنائيتان. 
 

المادة ١٢ 
الإجراءات 

تتم الإجراءات وفقا للقـانون الكمبـودي. وفي حالـة عـدم تعـرض القـانون الكمبـودي  - ١
ــة في  لمسـألة معينـة، أو عندمـا يكـون هنـاك شـك فيمـا يتعلـق تفسـير أو تطبيـق قـاعدة ذات صل
القانون الكمبودي، أو إذا كان هناك تساؤل يتعلق باتساق هذه القـاعدة مـع المعايـير الدوليـة، 

يجوز أيضا الاسترشاد بالقواعد الإجرائية المنشأة على المستوى الدولي. 
تمارس الدائرتان الاستثنائيتان اختصاصـهما وفقـا للمعايـير الدوليـة للعدالـة والإنصـاف  - ٢
والإجـراءات القانونيـة الواجبـة علـى النحـو الـــوارد في المــادتين ١٤ و ١٥ مــن العــهد الــدولي 
الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية لعـام ١٩٦٦، وكمبوديـا طـرف فيـه. ومـــن أجــل ضمــان 
نزاهة الجلسات العامة، ومصداقية الإجراءات، من المفهوم أن لممثلي الدول الأعضـاء في الأمـم 
المتحدة، والأمين العام، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومية الوطنيـة والدوليـة الحـق في 
كـل الأوقـات في حضـور الإجـراءات في الدائرتـــين الاســتثنائيتين ولا يمنــع عــن حضــور هــذه 
الإجراءات وفقا لأحكام المادة ١٤ من العـهد إلا في حـالات الضـرورة القصـوى حسـب رأي 

الدائرة المعنية وإذا أدت العلنية إلى الإخلال بمصلحة العدالة. 
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المادة ١٣ 
حقوق المتهم 

تحترم حقوق المتهم المكرسة في المادتين ١٤ و ١٥ من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق  - ١
المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ أثناء المحاكمة بكاملها. وتشمل هذه الحقوق بصفة خاصة الحـق 
في: محاكمة نزيهة وعامة؛ واعتبار المتهم بريئـا حـتى يثبـت جرمـه قانونـا؛ وتعيـين المتـهم محاميـا 
ــه  يختـاره، وتوفـير الوقـت والتسـهيلات الكافيـة لإعـداد دفاعـه؛ وتوفـير محـام لـه إذا لم تكـن لدي

الإمكانيات المادية الكافية لدفع تكاليف الدفاع؛ ومناقشة شهود الاام أو طلب مناقشتهم. 
توافق الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا الملكية على أن الأحكام المتعلقة بالحق في محـام  - ٢
للدفاع في قانون إنشاء الدوائر الاستثنائية يعني أن للمتهم الحق في أن يعين محاميـا يختـاره علـى 

نحو ما هو مضمون في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
 

المادة ١٤ 
الأماكن 

ـــة كمبوديــا الملكيــة علــى نفقتــها الأمــاكن اللازمــة لقــاضيي التحقيــق،  توفِّـر حكوم
ومكتـب المدعيـي العـــامين، والدائرتــين الاســتثنائيتين والدائــرة التمهيديــة، ومكتــب الشــؤون 
الإدارية، وتوفر أيضا تلك المنافع والمرافق وغيرها من الخدمات اللازمة لتشـغيلها ويتفـق عليـها 

على نحو متبادل بموجب اتفاق منفصل بين الأمم المتحدة والحكومة. 
 

المادة ١٥ 
الموظفون الكمبوديون 

تدفـع حكومـة كمبوديـا الملكيـة مرتبـات ومكافـآت القضـاة الكمبوديـين وغـيرهم مــن 
الموظفين الكمبوديين. 

 
المادة ١٦ 

الموظفون الدوليون 
ــدولي،  تدفـع الأمـم المتحـدة مرتبـات ومكافـآت القضـاة الدوليـين، وقـاضي التحقيـق ال

والمدعي العام الدولي، وغيرهم من الموظفين الذين تعينهم الأمم المتحدة. 
 

المادة ١٧ 
 المساعدة المالية وغيرها من المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة 

الأمم المتحدة مسؤولة عما يلي: 
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ـــدولي، والمدعــي العــام الــدولي،  أجـور القضـاة الدوليـين، وقـاضي التحقيـق ال (أ)
ونائب مدير مكتب الشؤون الإدارية، وغيرهم من الموظفين الدوليين؛ 

تكاليف المنافع والخدمات على النحو المتفق عليه بصـورة منفصلـة بـين الأمـم  (ب)
المتحدة وحكومة كمبوديا الملكية؛ 

أجر محامي الدفاع؛  (ج)
تكاليف سفر الشهود داخل كمبوديا وسفرهم من الخارج؛  (د)

ترتيبات السلامة والأمن على النحـو المتفـق عليـه بصـورة منفصلـة بـين الأمـم  (هـ)
المتحدة والحكومة؛ 

مسـاعدة محـدودة أخـــرى حســب مــا هــو ضــروري لضمــان الأداء الســلس  (و)
للتحقيق والادعاء والدائرتين الاستثنائيتين.  

 
المادة ١٨ 

حرمة المحفوظات والوثائق 
يكون لمحفوظات قاضيي التحقيـق، والمدعيـين العـامين، والدوائـر الاسـتثنائية، والدائـرة 
التمهيدية، ومكتب الشؤون الإدارية، وبصفة عامة جميع الوثائق والمواد المتاحة، الـتي يمتلكوـا 
أو يستخدموا، مهما كان مكاا في كمبوديا، وبغـض النظـر عمـن يمتلكـها، حرمتـها خـلال 

فترة الإجراءات. 
 

المادة ١٩ 
امتيازات وحصانات القضاة الدوليين، وقاضي التحقيق الــدولي، والمدعــي العــام الــدولي، 

ونائب مدير مكتب الشؤون الإدارية 
يتمتع القضاة الدوليون، وقاضي التحقيق الدولي، والمدعي العام الدولي، ونـائب مديـر  - ١
مكتـب الشـؤون الإداريـة، بالإضافـة إلى عـــائلام الــتي تشــكل جــزءا مــن أســرهم المعيشــية، 
بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحـة للدبلوماسـيين وفقـا لاتفاقيـة فيينـا 

للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١. ويتمتعون بصفة خاصة بما يلي: 
حرمتهم الشخصية بما في ذلك الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز؛  (أ)

الحصانة من الولاية القضائية الجنائية والمدنية والإدارية وفقا لاتفاقية فيينا؛  (ب)
حرمة جميع الأوراق والوثائق؛  (ج)

الإعفاء من القيود المتعلقة بالهجرة ومن تسجيل الأجانب؛  (د)
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نفــس الحصانــات والتســهيلات الــتي يتمتــع ــا الدبلوماســيون فيمــا يتعلـــق  (هـ)
بأمتعتهم الشخصية؛. 

يعفى القضاة الدوليـون وقـاضي التحقيـق الـدولي والمدعـي العـام الـدولي ونـائب مديـر  - ٢
مكتب الشؤون الإدارية من الضرائب في كمبوديا على مرتبام ومكافآم وبدلام. 

 
المادة ٢٠ 

الامتيازات والحصانات للموظفين الكمبوديين والدوليين 
ــودي،  يمنـح القضـاة الكمبوديـون، وقـاضي التحقيـق الكمبـودي، والمدعـي العـام الكمب - ١
وغيرهم من الموظفين الكمبوديين الحصانة من الإجـراءات القانونيـة فيمـا يتعلـق بمـا يقولونـه أو 
يكتبونـه وفيمـا يتعلـق بجميـع الأعمـال الـتي يؤدوـا بصفتـــهم الرسميــة بموجــب هــذا الاتفــاق. 
وتستمر هذه الحصانة بعد انتهاء عملـهم مـع قـاضيي التحقيـق، والمدعيـين العـامين، والدائرتـين 

الاستثنائيتين، ودائرة المحكمة الابتدائية، ومكتب الشؤون الإدارية. 
يمنح الموظفون الدوليون:  - ٢

الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلـق بمـا يقولونـه أو يكتبونـه أو جميـع  (أ)
الأعمال التي يؤدوا بصفتهم الرسمية بموجب هذا الاتفاق. وتسـتمر هـذه الحصانـة بعـد انتـهاء 
عملـهم مـع قـاضيي التحقيـق، والمدعيـين العـامين، والدائرتـين الاسـتثنائيتين والدائـرة التمهيديـــة 

ومكتب الشؤون الإدارية؛  
الإعفاء من الضريبة على المرتبات والبدلات والمكافآت التي تدفعها لهم الأمم  (ب)

المتحدة؛ 
الإعفاء من التقييدات المتعلقة بالهجرة؛  (ج)

الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم عندما يتولــون في البدايـة مهامـهم الرسميـة في  (د)
كمبوديا بدون دفع رسوم جمركية أو ضرائب إلا فيما يتعلق بالخدمات. 

توافق الأمم المتحـدة وحكومـة كمبوديـا الملكيـة علـى أن الحصانـة الـتي يمنحـها قـانون  - ٣
إنشاء الدوائر الاستثنائية فيما يتعلـق بمـا يقـال أو يكتـب وبالنسـبة لكـل الأعمـال الـتي يؤدوـا 
ـــرك الأشــخاص خدمــة قــاضيي  بصفتـهم الشـخصية بموجـب هـذا القـانون تنطبـق أيضـا بعـد ت
التحقيـق، والمدعـين العـامين، والدائرتـين الاسـتثنائيتين، والدائـرة التمهيديـة، ومكتـب الشـــؤون 

الإدارية. 
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المادة ٢١ 
محامي الدفاع 

لن تتخذ حكومة كمبوديا الملكيـة أي تدبـير بشـأن محـامي الدفـاع عـن المشـتبه فيـه أو  - ١
المتـهم الـذي أقــرت الدائرتــان الاســتثنائيتان بمســؤوليته. يجــوز أن يؤثــر علــى ممارســته الحــرة 

والمستقلة لمهامه بموجب هذا الاتفاق. 
وبصفة خاصة يمنح محاميي الدفاع:  - ٢

الحصانة من الاحتجاز أو الاعتقال الشخصي ومن الاستيلاء على أمتعته؛  (أ)
حرمة جميع الوثائق المتعلقة بممارسته مهامه كمحامي للدفاع عـن المشـتبه فيـه  (ب)

أو المتهم؛ 
الحصانـة مـن الولايـة القضائيـة الجنائيـة أو المدنيـة فيمـا يتعلـــق بمــا يقولونــه أو  (ج)
يكتبونه وبالنسبة للأعمال التي يؤدوا بصفتهم الرسمية بعد انتـهاء مهامـهم كمحـامين للدفـاع 

عن المشتبه م أو المتهمين. 
أي محام للدفاع، سواء أكان كامبودي الجنسية أم غير كامبودي الجنسية، عن مشـتبه  - ٣
فيه أو متهم، تصرف، في الدفاع عن موكله، وفقا لهذا الاتفـاق، والقـانون الكـامبودي المتعلـق 

بالنظام الأساسي لنقابة المحامين والمعايير والأعراف المعترف ا في المهنة القانونية. 
 

المادة ٢٢ 
الشهود والخبراء 

لا يخضع الشهود والخبراء الذين يمثلون بموجب أمر بـالحضور أو بنـاء علـى طلـب مـن 
القضـاة أو قـاضيي التحقيـق أو المدعييـن العـامين للمقاضـاه أو الاعتقـال أو غـيره مـــن ضــروب 
تقييـد حريتـهم مـن جـانب السـلطات الكمبوديـة. ولا يجـوز لتلـك السـلطات أن تتخـذ تدابـــير 

تؤثر على ممارستهم لمهامهم في حرية واستقلالية. 
 

المادة ٢٣ 
حماية الشهود واني عليهم 

يعمـل قاضيـا التحقيـق والمدعيـان العامـان والدائرتـين الاسـتثنائيتين علـى توفـير الحمايــة 
للمجني عليهم وللشهود. وتشمل تدابـير الحمايـة الاضطـلاع بـإجراءات المحاكمـة في جلسـات 

سرية وحماية هوية اني عليهم والشهود دون أن تقتصر على ذلك.  
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المادة ٢٤ 
توفير الأمن والسلامة والحماية للأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق 

تتخذ حكومة كمبوديا الملكية جميع الإجراءات الفعالة والمناسبة الـتي قـد تلـزم لكفالـة 
توفير الأمن والسلامة والحماية للأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق. وتتفـق الأمـم المتحـدة 
والحكومة على أن تتولى الحكومة مسؤولية أمن جميع المتـهمين بغـض النظـر عـن مثولهـم طوعـا 

أمام الدائرتين الاستثنائيتين أو عن وجودهما قيد الاعتقال. 
 

المادة ٢٥ 
واجب تقديم المساعدة لقاضيي التحقيق و المدعيين العامين وللدائرتين الاستثنائيتين 

تقـوم حكومـة كمبوديـا الملكيـــة دون تأخــير لا داعــي لــه بالاســتجابة إلى أي طلــب 
للحصول على المساعدة يتقدم به قاضيـا التحقيـق و المدعيـان العامـان والدائرتـان الاسـتثنائيتان 
أو إلى أمـر يصـدر عـن أي منـهم بمـا ذلـك الأوامـر الخاصـة بالمسـائل التاليـة علـى ســـبيل المثــال 

لا الحصر: 
تحديد هوية الأشخاص ومواقع تواجدهم؛  (أ)

خدمة الوثائق؛  (ب)
إلقاء القبض على الأشخاص أو اعتقالهم؛  (ج)

نقل متهم إلى الدائرتين الاستثنائيتين.  (د)
 

المادة ٢٦ 
اللغات 

لغة الخمير هي اللغة الرسمية للدائرتين الاستثنائيتين وللدائرة التمهيدية.  - ١
لغــات العمــل الرسميــة للدائرتــين الاســتثنائيتين وللدائــرة التمهيديــة هــي لغــة الخمـــير  - ٢

والإنجليزية والفرنسية. 
يجوز لحكومة مملكة كمبوديا أن توفّر الترجمة للوثائق العامة والترجمة الفورية إلى اللغـة  - ٣
الروسية لجلسات الاستماع العامة حسب تقديرها وعلى نفقتها وبشرط ألاّ يعرقل توفير هـذه 

الخدمات سير الإجراءات أمام الدائرتين الاستثنائيتين. 
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المادة ٢٧ 
الترتيبات العملية 

يتوخى ج مرحلي في إنشاء الدائرتين الاستثنائيتين تبعا للتسلسـل الزمـني للإجـراءات  - ١
القانونية، وذلك بغية تحقيق الكفاءة وفعالية التكاليف في سير أعمال هاتين الدائرتين. 

يتم في المرحلة الأولى من عمل الدائرتين الاستثنائيتين تعيين القضـاة وقـاضيي التحقيـق  - ٢
و المدعييـن العـامين إلى جـانب موظفـي التحقيـق والادعـــاء، وتبــدأ عمليــة إجــراء التحقيقــات 

والمحاكمات. 
تبـدأ عمليـة محاكمـة الأشـخاص الموقوفـين بـــالتزامن مــع التحقيــق بشــأن غــيرهم مــن  - ٣

المسؤولين عن الجرائم التي يشملها اختصاص الدائرتين الاستثنائيتين. 
وبانتهاء التحقيق بشأن الأشخاص الذين يشتبه في ارتكام لجرائم يشملها اختصـاص  - ٤

الدائرتين الاستثنائيتين، تصدر أوامر بالقبض وتحال على حكومة كمبوديا الملكية لتنفيذها. 
تبدأ الدائرتان الاستثنائيتان عملهما بالكامل بعـد أن تكـون حكومـة كمبوديـا الملكيـة  - ٥
قد اعتقلت المتهمين الذين يوجدون داخل إقليمها، وبشرط أن يبدأ قضاة دائرة المحكمـة العليـا 
خدمتهم عندما تحال إليهم إحدى القضايا. ولا يبدأ قضاة الدائـرة التمهيديـة العمـل إلا عندمـا 

تدعو الحاجة إلى طلب خدمام. 
 

المادة ٢٨ 
إاء التعاون 

تحتفـظ الأمـم المتحـدة بحـق التوقُّـف عـن تقـديم المسـاعدة، الماليـة وغيرهـا، عمـــلا ــذا 
ـــير هيكــل أو تنظيــم الدائرتــين الاســتثنائيتين  الاتفـاق إذا قـامت حكومـة كمبوديـا الملكيـة بتغي

أو قامت على نحو آخر بجعلها تعمل على نحو لا يتفق مع أحكام هذا الاتفاق. 
 

المادة ٢٩ 
تسوية الخلافات 

ـــن  تتـم تسـوية أي خـلاف يطـرأ بـين الطرفـين بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذا الاتفـاق ع
طريق التفاوض، أو بواسطة أي طريقة أخرى للتسوية يتفقان عليها. 
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المادة ٣٠ 
الموافقة 

لكي يصبح هذا الاتفاق ملزما للطرفين يجـب أن يحظـى بموافقـة الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحدة وبتصديق كمبوديا عليه. وتبذل حكومة كمبوديا الملكية ما في وسعها للحصول علـى 

هذا التصديق في أقرب وقت ممكن. 
 

المادة ٣١ 
التطبيق داخل كمبوديا 

يطبـق هـذا الاتفـاق بوصفـه قانونـا داخـل مملكـة كمبوديـــا بعــد التصديــق عليــه وفقــا 
للأحكام ذات الصلة المتعلّقة باختصاص إبرام المعاهدات من القانون المحلي للمملكة. 

 
المادة ٣٢ 

نفاذ الاتفاق 
ـــا بــأن  يبـدأ نفـاذ هـذا الاتفـاق في اليـوم التـالي لإخطـار كـل مـن الطرفـين الآخـر خطي

الشروط القانونية لنفاذ الاتفاق قد تمت تلبيتها. 
حرر في [المكان] في [اليوم والشهر] ٢٠٠٣ من نسختين باللغة الانكليزية. 

  
عن حكومة كمبوديا الملكية  عن الأمم المتحدة

 


